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 باب السلم
 مقدمة :

مَّةِ إلََ أَجَلٍ ، وَيُسَمَّى سَلَمًا ، وَسَلَفًا .: باَبُ السَّلَمِ قال ابن قدامة :   وَهُوَ أنَْ يُسْلِمَ عِوَضًا حَاضِراً ، فِِ عِوَضٍ مَوْصُوفٍ فِ الذِ 
 يُ قَالُ : أَسْلَمَ ، وَأَسْلَفَ ، وَسَلَّفَ .

عَقِدُ بهِِ الْبَ يْعُ ، وَبلَِفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ ، وَيُ عْتَبَ رُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُ عْتَبَ رُ وَهُوَ نَ وْعٌ مِنْ الْبَ يْعِ ، يَ ن ْ   .فِ الْبَ يْعِ  عَقِدُ بِاَ يَ ن ْ
جْْاَعِ   .وَهُوَ جَائزٌِ باِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِْْ

 ( .هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُُوهُ ياَ أيَ ُّ  )فَ قَوْلُ اللََِّّ تَ عَالََ  :أمََّا الْكِتَابُ 
أذَِنَ فِيهِ ، ثَُُّ قَ رأََ ى قَدْ أَحَلَّهُ اللََُّّ فِِ كِتَابهِِ ، وَ وَرَوَى سَعِيدٌ بإِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أنََّهُ قاَلَ : أَشْهَدُ أنََّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إلََ أَجَلٍ مُسَمًّ 

 هَذِهِ الْْيةََ .
 وَيَشْمَلُهُ بعُِمُومِهِ .، وَلَِِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَصْلُحُ للِسَّلَمِ 

يِْْ وَالثَّلََثَ ، فَ قَالَ : مَنْ أَسَلَفَ فِ شَيْءٍ أنََّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِ فُونَ فِ الثِ مَارِ السَّنَت َ )  ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  :وَأمََّا السُّنَّةُ 
 .مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ ( فَ لْيُسْلِفْ فِِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

جْْاَعُ  لْعِلْمِ عَلَى أنََّ السَّلَمَ جَائزٌِ ، وَلَِِنَّ الْمُثَمَّنَ فِِ الْبَ يْعِ أَحَدُ عِوَضَيْ الْعَقْدِ ، فَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجَْْعَ كُلُّ مَنْ نََْفَظُ عَنْهُ مِنْ أهَْلِ ا :وَأمََّا الِْْ
مَّةِ ،كَالثَّمَنِ ، وَلَِِنَّ باِلنَّاسِ حَاجَةً إليَْهِ ؛ لَِِنَّ أرَْباَبَ الزُّرُوعِ وَالث ِ  تَاجُونَ إلََ الن َّفَقَةِ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ مَارِ وَالتِ جَاراَِ  حَْ فَجَازَ أنَْ يَ ثْبُتَ فِِ الذِ 

هَا ؛ لتَِكْمُلَ ، وَقَدْ تُ عْوزُِهُمْ الن َّفَقَةُ ، فَجَوَّزَ لََمُْ السَّلَمَ ؛ ليَِ رْتفَِقُوا ، وَيَ رْتَفِقُ الْمُ   سْلِمُ باِلِِسْتِخَْاصِ .وَعَلَي ْ
لٍ ) 

َّ
ج

َ
ؤ

ُ
ةِ م

َّ
م
ِّ
صوفٍ فيِ الذ

ْ
و

َ
ى م

َ
ل
َ
 ع

ٌ
د

ْ
ق
َ
 ع

َ
و

ُ
ه

َ
دِ و

ْ
ق
َ
لسِِ الع

ْ
ج

َ
وضٍ بمِ

ُ
ب

ْ
ق
َ
نٍ م

َ
م
َ
 ( .بثِ

 هذا تعريف السلم .
 ( خرج به العقد على معيْ ، فليس بسلم .عقد على موصوف قوله ) 
 ( لِ بد أن يكون هناك تأجي ل .  مؤجلقوله ) 
 ( أي : لِ بد أن يقبض الثمن كاملًَ فِ مجلس العقد . بثمن مقبوض في مجلس العقدقوله ) 

 بالكتاب والسنة والْجْاع .وهو ثابت  -
 قال تعالَ ) ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَم ىً فاَكْتبُُوه ( .

 وأما السنة : 
سْلِفُونَ فِ الثِ مَارِ : السَّنَةَ وَالسَّنَتَ يِْْ وَالثَّلَثَ . فَ قَالَ : مَنْ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُ  قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ )  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ 

 ( . أَسْلَفَ فِ شَيْءٍ فَ لْيُسْلِفْ فِِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
 ( الواو فيه للحال ، أي وأهل المدينة من الِوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف ، أي بالسلم ، ) وسيأتي تعريفه إن شاء الله ( . يُسْلِفُونَ  ) وَهُمْ ( أي : جاء إليها مهاجراً . الَْمَدِينَةَ  ) قَدِمَ الَنَّبُِّ 

نَتَ يِْ   نَةَ وَالسَّ وعد فِ عقد صفقة سلم  ( أسلف) من ثمار مؤجلًَ إلَ سنة أو إلَ سنتيْ بعد تسليم الثمن .( أي : مدة سنة أو مدة سنتيْ ، يعني يدفعون المال إلَ من يتعاملون معه بالسلم ، ويكون تسليم ال ) الَسَّ
 . وقت محدد ( أجل معلوم. ) إلَ أي فيما يوزن  (  وزن معلومو )  مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل . ( كيل معلوم) 

 م جائز .جْع كل من نَفظ عنه من أهل العلم على أن السلأ:  قال ابن المنذر
 واتفقوا على مشروعيته إلِ ما حكي عن ابن المسيب .وقال الحافظ في الفتح : 

 كيلو من الِرز .  100ريال ، على أن يعطيني بعد سنة  100: أن أعطي رجل  مثاله
 الحكمة منه  : 

 ا  لصنعته أو ثمرته .من أجل التوسعة ، لِن الْنسان حتاج إلَ نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر ، فيحتاج إلَ شراء أدو 
ور أو فالزارع يبدأ زرعه فِ شهر ربيع الثاني مثلًَ ، ولِ حصده إلِ فِ شهر شعبان أو بعده ، ففي هذه المدة هو بحاجة إلَ دراهم لشراء البذ

ن قيمته ] مثلًَ يساوي نفقة عماله أو عياله ، أو آلِته ، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها ، فتقول له : أنا أشتِي منك براً بأنقص م
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 الصاع رياليْ ، وأنت تقول : أشتِيه الْن بريال [ فكل منكما انتفع ، فالِول احتاج المال وأخذه ، والثاني اشتِاه رخيصاً .
ها : انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع ( .

ُ
 ) يصح بشروط ، أحد

ي المكيل بِقدار المكيل وفِ الموزون بِقدار الوزن ، وفيما عدا : أن يمكن ضبط صفاته ، فف هذا الشرط الأول من شروط صحة السلم
 ذلك بالِوصاف .

 بِكيل : كالبر .
 وموزون : كاللحم ، والسكر .

 ومذروع : كالِقمشة ، والفرش ، والحبال .
سلَم إليه .

ُ
سلِم والم

ُ
 والسبب : لِن ما لِ يمكن ضبطه بالصفة يؤدي إلَ التنازع والخصام بيْ الم

 التاجر : أنا ما أرد  هذا ، ويقول المسلم ) المزارع ( هذا الموجود ، فيحصل نزاع . فقد يقول
كيلو من   100مثال : لو قال المزارع للتاجر : أنا بحاجة إلَ نقود للقيام على مزرعتي وأنا أريد أن اتفق معك على عقد سلم ، فأعطيك 

م المبلغ الْن والتمر إذا جاء وقته سلمه إليه ، ) حدد موعد معيْ أو إلَ السكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشرة آلِف ريال ، فيسل
 موسم التمر ( .

 سطل مثل هذا السطل . 100مثلَ : أريد ألف إبريق مثل هذا الْبريق ، أو 
ضبطها بالصفة ، وكذا  فما لِ يمكن ضبطه بالصفة فلَ يصح السلم فيه ، مثل الفواكه والبرتقال ، لِنها تختلف بالكبر والصغر فلَ يمكن -

 البطيخ .
 ) الثاني : ذكر الجنس والنوع ، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً ( . 

 ، وهو أن يصف الشيء المسلم فيه . هذا الشرط الثاني من شروط صحة السلم
 بذكر جنسه ونوعه .

 مثال : أن يقول أسلمت لك فِ تمر من نوع السكري .
 ندي مثلًَ .وفِ الرز يبيْ أنه من النوع الَ

 وأيضاً يذكر كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلَفاً ظاهراً ، مثل ذكر اللون فِ الثياب ، أو أنه قديم أو جديد ، فالقديم مثلًَ فِ القمح
 يفضل على الجديد الذي حُصد هذا العام .

 لتِتفع الجهالة . -أ
 وتسد الِبواب التي تفضي إلَ المنازعة عند التسليم . -ب

 .لثَّاني ، أنَْ يَضْبِطهَُ بِصِفَاتهِِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِِاَ ظاَهِراً الشرط ا  ن قدامة :قال اب
مَّةِ ، فَلََ بدَُّ مِنْ كَوْنهِِ مَعْلُومًا باِلْوَصْفِ كَالثَّمَنِ   .فإَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ فِ الذِ 

َ الْوَصْفُ .، عِ ، وَطَريِقُهُ إمَّا الرُّؤْيةَُ وَإِمَّا الْوَصْفُ وَلَِِنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ فِِ الْمَبِي   وَالرُّؤْيةَُ مُُتَْنِعَةٌ هَاهُنَا ، فَ تَ عَيَّْ
هَا ثَلََثةَُ أوَْ   نْسُ ، وَالن َّوْعُ ، وَالجَْوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ صَافٍ ؛ الجِْ وَالَِْوْصَافُ عَلَى ضَرْبَ يِْْ : مُت َّفَقٌ عَلَى اشْتِاَطِهَا ، وَمُُْتَ لَفٌ فِيهَا فاَلْمُت َّفَقُ عَلَي ْ

هَا فِِ كُل  مُسْلَمٍ فِيهِ .  فَ هَذِهِ لَِ بدَُّ مِن ْ
 ) المغني ( .           وَلَِ نَ عْلَمُ بَ يَْْ أهَْلِ الْعِلْمِ خِلََفاً فِ اشْتِاَطِهَا .

 ) الثالث : أن يكون الأجل معلوماً ( . 
 ، وهو أن يكون الِجل معلوماً . ط صحة السلمهذا الشرط الثالث من شرو 

 كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الِتفاق .فِ الحديث السابق ) إلَ أجل معلوم (   لقوله 
 .م زيد غير معلوم، لِن مقدبِائة صاع من البر إلَ مقدم زيد، فهذا لِ يجوز : أسلمت إليك مائة درهمفلَ يصح أن يكون مجهولًِ. لو قال
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 1دة : فائ
 اختلف العلماء فِ مقدار الِجل فِ السلم على أقوال :

 : لِ فرق بيْ الِجل القريب والبعيد ، فلو قدره بنصف يوم جاز . فقيل
 : أقله ثلَثة أيام . وقيل

بناء على ذلك أنه لِ بد من أجل له وقع فِ الثمن ، يعني أن الثمن ينقص به ، أما ما لِ يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل ، و والصحيح 
 يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم .

 2فائدة : 
 اختلف العلماء لو قال : إلَ الجذاذ أو إلَ الحصاد على قوليْ :

 : لِ يصح . القول الأول
 وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي .

 قالوا : لِن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلَ يجوز .
 : أنه يصح . القول الثاني

 الك واختيار ابن تيمية .وهذا مذهب م
 قالوا : إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف فِ العادة ، لِ يتفاو  فيه تفاوتاً كثيراً ، فأشبه إذا قال : إلَ رأس السنة .

 والله أعلم .
 3فائدة : 

 ما الحكم إذا أسلم فِ جنس إلَ أجليْ وبالعكس ؟
 يجوز ، لكن لِبد أن يبيْ قسط كل أجل .

قول أسلمت إليك مائة درهم بِائة صاع من البر حنطة ، لكن إلَ أجليْ ، حل بعضها فِ رجب وبعضها فِ شوال ، فهذا مثال : أن ي
 يصح ، لكن لِبد أن يبيْ قسط كل أجل ، فيقول : حل منه خمسون فِ رجب ، وخمسون فِ شوال ، حتى لِ يكون فيه جهالة .

 4فائدة : 
 ل واحد ؟ما الحكم إذا أسلم فِ جنسيْ إلَ أج

 يجوز .
، فهذا يصح ، لكن لِبد أن يبيْ كل جنس وثمنه ، فيقول مثلًَ : ، حل فِ شوالحيمثال : أسلمت إليك مائة درهم فِ تمر سكري ، وبر 

 صاعاً من البر ، وخمسيْ صاعاً من التمر . يْأسلمت إليك فِ البر والتمر ، خمس
 : أن يكون المسلم فيه عام الوجود ( . ) الرابع 
 ، وهو أن يكون المسلم فيه عام الوجود . هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة السلم 

 .وَلَِ نَ عْلَمُ فِيهِ خِلََفاً : ... قال ابن قدامة 
     وَذَلِكَ لِِنََّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ ، أمَْكَنَ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ .

عُهُ ، كَ إِذَا لََْ يَكُنْ عَامَ الْوُجُو و  بَ يْعِ الْْبِقِ ، بلَْ أوَْلََ ؛ فإَِنَّ دِ ، لََْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحِلِ  بِحُكْمِ الظَّاهِرِ ، فَ لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهُ ، فَ لَمْ يَصِحَّ بَ ي ْ
 .   ) المغني ( . غَرَرٌ آخَرُ ، لئَِلََّ يَكْثُ رَ الْغَرَرُ فِيهِ السَّلَمَ احُْتُمِلَ فِيهِ أنَْ وَاعٌ مِنْ الْغَرَرِ للِْحَاجَةِ ، فَلََ حَْتَمِلُ فِيهِ 

 ) لِن القدرة على التسليم شرط ، ولِ يتحقق إلِ إذا كان عام الوجود ( .
إذا ( ريال بِائة كيلو عنب حل فِ وسط الشتاء ، لَ يجز ، لِن المسلَم فيه لِ يوجد وقت حلول الِجل ، إلِ  100مثال : لو أسلم إليه ) 

 أريد عنب حفظ فِ برادا  صح ، لوجوده فِ زماننا هذا ، ومثله السلم فِ الرطب إلَ وسط الشتاء .
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 فائدة : 
 هل يشتِط كون المسلَم فيه موجوداً حال السلم أم لِ ؟ 

 أنه لِ يشتِط . –وهو قول أكثر العلماء  –الصحيح 
فقال ) من أسلف فليسلف فِ كيل معلوم ........ ( ولَ يذكر الوجود ، ولو   قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتيْ ، لِن النبي  -أ

 كان شرطاً لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتيْ .
 ولِنه ليس وقت وجوب التسليم .-ب

 ) الخامس : قبض الثمن قبل التفرق ( .
 ، وهو قبض الثمن قبل التفرق . هذا الشرط الخامس من شروط صحة السلم

 اع بيْ العلماء .وهذا موضع إجْ
 ) من أسلف فِ شيء فليسلف ... ( والْسلَف التقديم ، سمي سلفاً لما فيه من تقديم رأس المال .  لقوله  -أ

 ولِنه يصير من بيع الديْن بالديْن . -ب
 فإذا تفرقا قبل قبضه بطل .

 ) السادس : أن يكون معلوم القدر ( .
 أن يكون المسلَم فيه معلوم القدر . ، وهو هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم
 مثال : أسلمت إليك ألف ريال بِائة صاع برٍ .

لنَّبيِ  إنْ كَانَ مَعْدُودًا ؛ لقَِوْلِ اوَمَعْرفَِةُ مِقْدَارِ الْمُسْلَمِ فِيهِ باِلْكَيْلِ إنْ كَانَ مَكِيلًَ ، وَباِلْوَزْنِ إنْ كَانَ مَوْزُوناً ، وَباِلْعَدَدِ . : .. قال ابن قدامة
  ( ٍمَنْ أَسْلَفَ فِ شَيْءٍ فَ لْيُسْلِفْ فِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أوَْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلََ أَجَلٍ مَعْلُوم. ) 

مَّةِ ، فاَشْتُِِطَ مَعْرفَِةُ قَدْرهِِ ، كَالثَّمَنِ . رُ مُشَاهَدٍ يَ ثْبُتُ فِِ الذِ   وَلِِنََّهُ عِوَضٌ غَي ْ
 ) المغني ( .            تِبَارِ مَعْرفَِةِ الْمِقْدَارِ خِلََفاً .وَلَِ نَ عْلَمُ فِ اعْ 

ن موضع الوفاء إن لم يصلح موضعه العقد له ( . 
ّ
عي

ُ
 ) وي

أي : إذا كان موضع عقد السلم لِ يصلح موضعاً للوفاء ، كأن يعقداه فِ برَ ، أو فِ سفينة ، أو طائرة ، فلَ بد من تعييْ الوفاء وإلِ 
 ، لتعذر الوفاء موضع العقد ، فيكون محل التسليم مجهولًِ ، فاشتِط تعيينه بالقول كالِجل .فسد السلم 

 الخلَصة : ) موضع الوفاء ( 
 إن شرطاه أو شرطه أحدهما موضعاً فعلى ما شرطاه . أولاً :
 فِ مكان العقد . إن لَ يكن هناك شرط نظرنا ، إن كان موضع العقد مُا يمكن الوفاء به ، فالتسليم يكون ثانياً :

 وإن كان موضع العقد مُا لِ يمكن الوفاء به ) كسفينة أو طائرة ( وجب عليهما أن يشتِطا .
 1فائدة :  

 :بيع المسلَم فيه قبل قبضه   
 : أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلَ نعلم فِ تحريمه خلَفاً  . قال ابن قدامة

 2فائدة : 
 :حكم الْسلَم فِ الحيوانا  

 العلماء فِ حكم الْسلَم فِ الحيوانا  على قوليْ : اختلف
 : لِ يصح السلم فِ الحيوانا  . القول الأول

 وهذا مذهب أبي حنيفة .
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 نهى عن السلم فِ الحيوان ( رواه الحاكم وهو ضعيف . ) أن النبي  لحديث ابن عباس -أ
 ولِن الحيوانا  تختلف اختلَفاً متبايناً فلَ يمكن ضبطه .-ب

 : أنه يصح السلم فِ الحيوان . الثانيالقول 
: ومُا روينا عنه أنه لِ بأس بالسلم فِ الحيوانا  ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ،  قال ابن المنذر

 والحسن البصري ، والزهري ، والِوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، ومالك ، وأحمد .
 . الصحيح اقتِض بكراً . وهذا القول هو واز القرض فيه ، فقد روى مسلم أنه : قياساً على ج قالوا

 بـاب القـرض
 تعريف ه :

 : هو القطع ، ومنه المقراض الذي يقطع به . لغة
 لمن ينتف ع به ويرد بدل ه . تمليك مالهو  واصطلاحاً :

 ا يرد عينها .قول ) ويرد بدله ( خرج بذلك العارية ، لِن العارية لِ يرد بدلَا وإنم
 .وسمي قرضاً : لِن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقتِض  -
جْْاَعِ  -  . وَهُوَ جَائزٌِ باِلسُّنَّةِ وَالِْْ
نْ يَ قْضِيَ الرَّجُلَ دَقةَِ ، فأََمَرَ أبَاَ راَفِعٍ أَ إبِلُ الصَّ  اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً ، فَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِ   أنََّ النَّبيَّ ) فَ رَوَى أبَوُ راَفِعٍ . أمََّا السُّنَّةُ  

رَ النَّاسِ  خِيَاراً ربُاَعِيًّا فَ قَالَ ، لََْ أَجِدْ فِيهَا إلَِّ فَ رَجَعَ إليَْهِ أبَوُ راَفِعٍ، فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللََِّّ ، بَكْرهَُ    رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .(أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً : أعَْطِهِ ، فإَِنَّ خَي ْ
 ) المغني ( .      وَأَجَْْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ .

 القرض من عقود التبرعا  :و  -
 ( أقس ام : 3والعقود تنقسم إلَ ) 

 الِول : عقود تبرعا  ) كالقرض ، والَبة ، والوصي ة ( .
 الثاني : عقود معاوضا  ) كالبيع ، والْج ارة ( .

 كالرهن ، والضمان ( .  الثالث : عقود توثيقا  )
 ) وهو سنة ( .

 هذا حكم القرض بالنسبة للمقرِض أنه سنة .
 والقرض إحسان . ) وأحسنوا إن الله حب المحسنيْ ( .قال تعالَ  -أ

 وقال تعالَ ) من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ( .
شبه  -تبارك وتعالَ-والْنفاق فِ سبيل الله ، ويدخل فِ ذلك القرض، ولَذا قالوا: إن الله أن هذه الْية عامة فِ الصدقة  وجه الدلالة :

 الِعمال الصالحة والْنفاق فِ سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض وهذا يدل على فضيلة القرض .
ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَ  ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  : أَبِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ  عن -ب نْ يَا نَ فَّسَ اللََّّ مَنْ يَسَّرَ مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ فِِ  نْ يَا وَالْخِرَةِ  عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللََّّ  ( رواه مسلم .الدُّ
    ( رواه التِمذي .مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبٍََ أوَْ وَرقٍِ أوَْ هَدَى زقُاَقاً كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَ بَةٍ  )يَ قُولُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ سمَِ  قال : بْن عَازِب الْبَ راَءعن 

 [ . الزقاق : الطريق والمراد من دل الضال على طريقه]
اَ يَ عْنَِ بهِِ قَ رْضَ الدَّراَهِمِ قَ وْلهُُ «. وَرقٍِ  مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ » وَمَعْنََ قَ وْلهِِ قال التِمذي :   يَ عْنَِ بهِِ هِدَايةََ الطَّريِقِ.«. أوَْ هَدَى زقُاَقاً » إِنمَّ

المنيحة عند العرب على وجهيْ :  : عبيدة أبو : المنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة هي فِ الِصل العطية ، قال قال الحافظ في الفتح
قيل  : القزاز وقال ووبرها زمنا ثُ يردها ، يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها صاحبه صلة فتكون له ، والْخر : أن يعطي الرجل أحدهما : أن
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 تكون المنيحة إلِ ناقة أو شاة والِول أعرف . لِ
فِ النهاية منحة  الجزري ، قال بكسر الراء وسكونها أي فضة(  قمنيحة لبن أو ور ( أي : أعطى )  نحمن م: قوله : )  وقال المباركفوري

ثُ يردها ، ومنه  أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ، ومنحة اللبَ أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذلك إذا الورق القرض
 الحديث ) المنحة مردودة ( .

رْدَاءِ ، أنََّهُ قاَلَ : لََِنْ أقُْرِضَ دِينَارَ  -ج  يْنِ ثَُُّ يُ رَدَّانِ ، ثَُُّ أقُْرِضَهُمَا ، أَحَبُّ إلَََّ مِنْ أنََّ أتََصَدَّقَ بِِِمَا .وَعَنْ أَبي الدَّ
 وَليَْسَ بِوَاجِبِ . الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ وَلَِِنَّ فِيهِ تَ فْريًِجا عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَقَضَاءً لِحاَجَتِهِ ، وَعَوْناً لَهُ ، فَكَانَ مَنْدُوباً إليَْهِ ، كَ :  قال ابن قدامة

كربته  الِدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج أحاديث وعموميا  القرض فضيلة : وفِ قال الشوكاني
 خلَف بيْ المسلميْ فِ مشروعيته . وسد فاقته شاملة له ، ولِ

 وأما بالنسبة للمقتِض فمباح . -
 سَ بِكَْرُوهِ فِ حَقِ  الْمُقْرِضِ .ليَْ :  قال ابن قدامة

 كَانَ يَسْتَ قْرِضُ ، بِدَليِلِ حَدِيثِ أَبي راَفِعٍ ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا ، كَانَ أبَْ عَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَذَلِكَ لَِِنَّ النَّبِيَّ 
اَ يأَْخُذُهُ بِعِوَضِهِ ، فأََشْبَهَ الشِ راَءَ بِدَيْ   ) المغني ( .   نِ فِِ ذِمَّتِهِ .وَلِِنََّهُ إنمَّ

 ه .يجب القرض إذا كان المقتِض مضطراً لِ تندفع ضرورت ه إلِ بقرض لكن لِ يجب إلِ على من كان قادراً عليه ، ومن غير ضرر علي  -
 ( و )

ُ
ه

ْ
ن

َ
 ع

ُ
ه

َّ
ى اَلل

َّ
ا ، أَد

َ
ه

َ
اء

َ
 أَد

ُ
ريِد

ُ
اسِ ي

َّ
 اَلن

َ
ال

َ
و

ْ
 أَم

َ
ذ

َ
 أَخ

ْ
ن

َ
 .م

 ولفظه : نبي هذا جزء من حديث لل
ُ عَنْهُ مَنْ أَخَذَ أمَْوَاقاَلَ ) عَنِ الَنَّبيِ   عَنْ أَبي هُريَْ رةََ  ُ(لَ الَنَّاسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا، أدََّى اَللََّّ    رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  .، وَمَنْ أَخَذَهَا يرُيِدُ إتِْلََفَ هَا، أتَْ لَفَهُ اَللََّّ

هذا عام فِ أخذ الِموال عن طريق القرض ، أو البيع إلَ أجل ، أو الشركة ، أو العارية ، أو أي معاملة من  اسِ () مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الَنَّ 
 وجوه المعاملَ  الِخرى .

 أي : عند أخذه لَا كانت نيته الوفاء والِداء مُا يرزقه الله تعالَ . ) يرُيِدُ أَدَاءَهَا (
لمال ما يقضي به دينَه عنه يشمل تيسيره تعالَ لقضائها فِ الدنيا بأن يعينه الله يوسع رزقه ، ويسوق له من اتأدية الله  ) أَدَّى اَللََُّّ عَنْهُ (

فِ الدار  -إن شاء الله-، فإن فاته الِول فِ دار الدنيا لَ يفته الثاني خرة بإرضائه غريمه بِا شاء الله، ويشمل أداءها عنه فِ الْلحسن نيته
 الْخرة لحسن نيته .

أي : عند أخذه لَا لَ تكن نيته الوفاء ، بل يريد إتلَف ما أخذ على صاحبه ، وهو يشمل ما إذا إد ان  وَمَنْ أَخَذَهَا يرُيِدُ إِتْلَافَ هَا () 
 وليس عنده نية الوفاء ، أو أخذها بلَ حاجة وإنما يريد إتلَفها على صاحبها .

 ) ُ  سه وإهلَكه ، ويدخل فيه إتلَف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسيره مطالبه .فِ الدنيا بإتلَف الشخص نف) أتَْ لَفَهُ اَللََّّ
 التِغيب فِ حسن النية عند الِستدانة من الناس ، وأن من استدان ونيته الوفاء أعانه الله . فيه فهذا الحديث

اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لََاَ : ياَ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَْ ، تَسْتَدِينِيَْ وَليَْسَ  نَّ مَيْمُونةََ ، زَوْجَ النَّبِيِ  فقد روى النسائي : عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُتْبَةَ ) أَ 
 . عَزَّ وَجَلَّ ( يَ قُولُ : مَنْ أَخَذَ دَيْ نًا وَهُوَ يرُيِدُ أنَْ يُ ؤَدِ يهَُ ، أعََانهَُ اللََُّّ  عِنْدَكِ وَفاَءٌ ، قاَلَتْ : إِني ِ سمَِعْتُ رَسُولَ اِلله 

 وفِ الحديث التحذير الشديد من أن يبي ت الْنسان نية عدم السداد لقوله ) أتلفه الله ( . -
وهو علم من أعلَم النبوة ، : قوله : ) أتلفه الله ( ظاهره أن الْتلَف يقع له فِ الدنيا وذلك فِ معاشه أو فِ نفسه  قال الحافظ ابن حجر

 .من الِمرين ، وقيل المراد بالْتلَف عذاب الْخرة  اً مُن يتعاطى شيئلما نراه بالمشاهدة 
: فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والتِغيب فِ حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس  قال ابن بطال

 ا ) الفتح ( .مال عليهوفيه : التِغيب فِ تحسيْ النية والتِهيب من ضد ذلك وأن مدار الِعل ، العم
يْرِ  َ سَارِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  عَن صُهَيْب الخَْ اَ رَجُلٍ يدَِينُ دَيْ نًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أنَْ لَِ يُ وَفِ يَهُ إيَِّاهُ لَقِيَ اللََّّ  ة .رواه ابن ماجقاً ( قاَلَ  ) أيمُّ
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 د .رواه أحم. من صلَة الجنازة على رجل ما  وعليه ديناران وقد امتنع النبي 
  .وفِ هذا الحديث إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ، وأنه لِ ينبغي تحمله إلِ من ضرورة :رحمه الله قال الحافظ ابن حجر

 له حالِ  : فالمدين 
 إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء . الحالة الأولى :

 مة .فإنه آثُ سواء ما  ولَ يوفه أو أعسر فِ حياته ، فإنه يؤاخذ يوم القيا 
وَلِ بالباطل، وقد قال الله تعالَ ) ، وهذا من أكل أموال الناساستهلَك مال المسلم بغير وجه حق ، ولِنه قصدلِنه غير معذور بالِستدانة

نَكُمْ باِلْبَاطِ   ( .لِ ...تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ومُا يدل على ذلك أيضاً :

لِ يكُونَ ، فَ لْيتَحَلَّلْهِ منْه الْيوْمَ قَ بْلَ أنَْ مِنْ عِرْضِ هِ أوَْ مِنْ شَيْءٍ ، انتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لَِخِيهِ مَنْ كَ ل )قا عن النَّبيِ   حديث أَبي هُريِْ رةََ -أ
 رواه البخاري ( اِ  صاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ سيِ ئَ ، وإنْ لََْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاٌ  أُخِذَ مِنْ أُخِذَ مِنْهُ بِقدْرِ مظْلمتِهِ ، إنْ كَانَ لَهُ عَملٌ صَالحٌ دِينَارٌ ولِ دِرْهَمٌ 

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتِي مَنْ يأَْتي »اعَ . فقال: : الْمُفْلسُ فِينَا مَنْ لِ دِرْهَمَ لهَُ وَلِ مَتَ تدْرُون من الْمُفْلِسُ ؟ قالُواأ) وعنه . قال : قال -ب
لَ مالَ هَذَا، وسفَكَ دَم هذَا، وَضَرَبَ هذا، فيُ عْطَى هذَا مِنْ ، وقذَف هذَا وَأَكَ اةٍ، ويأْتي وقَدْ شَتَمَ هذامةِ بِصَلَةٍ وَصِيَامٍ وزكََ يَ وْمَ الْقيا

 واه مسلم ر  .(ح فِ النَّارِ خَطاَياَهُمْ فَطرُحَتْ عليَْه، ثَُُّ طرُِ  ، أُخِذَ مِنْ بْلَ أنَْ يقْضِيَ مَا عَليَْهِ ، فإَِنْ فنَِيَتْ حسناته ق َ حسَنَاتهِِ، وهَذا مِن حسَنَاتهِِ 
  رواه مسلم .(حَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَرْناَءلتَُ ؤَدُّنَّ الْحقُُوقَ إِلََ أهَْلِهَا يَ وْمَ الْقيامَةِ حَتىَّ يُ قَادَ للشَّاةِ الْجلَْ قال ) أنَ رسولَ اللََّّ  وعن أَبي هريرة -ج

لنفس ، أو فِ العرض ، أو فِ المال ، وأن من ظلم مسلماً فِ شيء منها فإنه فهذه الِحاديث تبيْ عظمة حقوق الغير ، سواء كانت فِ ا
 مؤاخذ به يوم القيامة ، وأن الله يقتص منه لخصمه ، وأن هذا الِمر سبب عظيم لدخول النار كما نصت عليه الِحاديث .

 إذا الدين فِ مباح وبنيته الوفاء . الحالة الثانية :
تقصير منه ، فإن الله يقضي عنه دينه يوم القيامة ، فيعوض دائنيه فضلًَ منه وتكرماً ، وأما المدين فلَ فإن ما  قبل الوفاء من غير  

 مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه .
لظاهر وكانت بنيته وفاء دينه ، ولَ يوفَ عنه فِ الدنيا ، .... ا صير منه كأن يعُسر مثلًَ ...: من ما  قبل الوفاء بغير تق قال ابن حجر

أنه لِ تبِعة عليه والحالة هذه فِ الْخرة ، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين ، كما دل عليه 
 حديث الباب .

 وينبغي على الْنسان أن حذر من التساهل بالدين من غير حاجة . -
 رواه أحمد  .(ل: الديْن؟ قارسول الله قالوا: وما ذاك يا ( م بعد أمنهتُخيفوا أنفسك لِيقول ) سمع النبي أنه  عقبة بن عامر  -أ

كان يدعو فِ الصلَة ) اللَّهُمَّ إِني ِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَُِ وَالْمَغْرَمِ . فَ قَالَ لَهُ قاَئلٌِ : مَا أَكْثَ رَ مَا   عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و  -ب
 مِ ؟! فَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرمَِ ]أي : استدان[ حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فأََخْلَفَ ( رواه البخاري ومسلم .تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَ 

هَتِهِ ثَُُّ قاَلَ: سُبْحَانَ تَ ، ثَُُّ وَضَعَ راَحَ فَعَ رأَْسَهُ إِلََ السَّمَاءِ فَ رَ  : )كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ قاَلَ  وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ  -ج هُ عَلَى جَب ْ
نَا وَفَزعِْنَا؟ فَسَكَ اذَا نُ ز لَِ مِنَ التَّشْدِيدِ ! مَ اللََِّّ  ا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُ ز لَِ؟ فَ قَالَ: وَالَّذِي نَ فْسِي ، مَا هَذَ ا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَألَْتُهُ: ياَ رَسُولَ اللََِّّ ، فَ لَمَّ ت ْ

 ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجنََّةَ حَتىَّ يُ قْضَى عَنْهُ دَيْ نُهُ( حسنه الِلباني .سَبِيلِ اللََِّّ ثَُُّ أُحْيِيَ، ثَُُّ قتُِلَ، ثَُُّ أحُْيِيَ، ثَُُّ قتُِلَ  أنََّ رَجُلَ قتُِلَ فِِ  ! لَوْ بيَِدِهِ 
يْنِ دَخَلَ الْجنََّةَ( رواه التِمذي .)مَنْ مَاَ  وَهُ  قال : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وعَنْ ثَ وْباَنَ  -د  وَ برَيِءٌ مِنْ ثَلََثٍ : الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّ
 )نَ فْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَينِْهِ حَتىَّ يُ قْضَى عَنْهُ( رواه التِمذي . قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  -ه 
 م ( .صح  قرضـه إلا بني آدكل شيء يصح بيعه ي) 

 .فيصح قرض الحيوانا  ، والِواني ، والكتب ، والطاولِ  
 والكلب لِ يصح قرضه ، لِنه لِ يصح بيعه .
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 ( أي الِرقاء ، قالوا : لئلَ يؤدي إلَ أن يستقرض أمَ ة فيجامعها . إلا بني آدم) قوله  -
 فائدة :

 حكم قرض المنافع ؟ اختلف العلماء فِ 
 خ له كتاباً آخر مثله .      أن يقول : احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً ، أو أن ينسخ له كتاباً على أن ينسمثال : ك

 اختلف العلماء فِ هذه المسألة على قوليْ :
 لِ يجوز قرض المنافع . القول الأول :

 وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة .
 ق المماثلة الواجبة .قوم القدر حتى يمكن رد بدله ، والمنافع يصعب تقديرها ، فلَ تتحقالوا : إن من صحة القرض أن يكون معل -أ

 لِنه يكون من قبيل القرض الذي جر نفعاَ ، وهو محرم . -ب
 أنه غير معهود فِ العادة والعرف . -ج

 أنه يجوز . القول الثاني :
 وهو مذهب المالكية ، واختاره ابن تيمية .

 اق وقربة ، ويتسامح فيه ما لِ يتسامح فِ غيره من عقود المعاوضا  .أن القرض عقد إرف -أ
 أن الِصل فِ المعاملَ  الْباحة ، وإذا قيل هذا فِ باب المعاوضا  فباب الْرفاق والتبرع أولَ بذلك وأحرى . -ب

 والله أعلم بالراجح .
 ) ويملك ويلزم بالقبض ، فلا يملك المقرضِ استرجاعــه ( . 

 ض .أي : المقرَ 
 فإذا قبضه المستقرض ملكه ، يجوز بيعه ، ويجوز أن يؤجره ، ويتصرف فيه تصرف الملَك فِ أملَكهم .

 فلَ يجوز للمقرض حق الرجوع ، لِنه دخل فِ ملك المقتِض .
له لم يتأجل ( .

ّ
 ) وإن أج

 يتأجل ولو أجله المقرض . أي : إن بدل القرض يثبت حالًِ فِ ذمة المقتِض ، وله مطالبته به فِ الحال مطلقاً ، فلَ
 وهذا قول جْهور العلماء ، من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

 لقوله تعالَ ) مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَْ مِنْ سَبِيلٍ ( . -أ
 قالوا : نفي السبيل عنهم على وجه نصوصية الِستغراق ، فلو لزم تحقق سبيل عليه .

 صلة فِ الِبتداء ، فلو لزم لكان سبباً فِ الخروج عن باب الْرفاق . أن القرض من عقود التبرعا  ، فهو -ب
 القياس على العارية فِ عدم لزومها . -ج 

 صحة التأجيل ولزومه . : إلَوذهب بعض العلماء 
 وهذا قول مالك ، والليث بن سعد ، وهو قول بعض الصحابة والتابعيْ وأتباعهم ، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم .

 لقوله تعالَ ) ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ ( وبقية النصوص الواردة فِ وجوب الوفاء بالعهد والوعد  -أ
 ) المسلمون على شروطهم ( رواه التِمذي . ولقوله  -ب
 .فالوع د يجب الوفاء به ،متفق عليه .(أخل فلمنافق ثلَث : .. وإذا وعد آية ا) ، وقد قال لمطالبة به وهو مؤجل إخلَف للوعدولِن ا-ج
 القياس على سائر الدين ، حيث لِ حق لصاحب الحق تعجيلها قبل أجلها ، كثمن المبيع المؤج      ل ) باتفاق ( والِج     رة المؤجلة . -د
أخرجه ( دراهمه ما لَ يشتِط أعطى أفضل من: وإن ما ثبت عن ابن عمر )أنه سئل عن القرض إلَ أجل، فقال: لِ بأس به، قال-ه 

 البخاري تعليقاً .
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م ىً فاَكْتبُُوهُ ( وإخراج القرض من أن الِصل فِ الديون جواز التأجيل ، لقوله تعالَ ) ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَ  -و
 ذلك حتاج إلَ دليل ، لِنه ديْن من الديون .

 ، وقد نصره  الْمام ابن القيم فِ إعلَم الموقعيْ . الراجح القول هو وهذا
 والجواب عن قول أصحاب القول الأول : أن القرض من عقود التبرعات ؟ -
أن تأجيل القرض لِ ينافِ موضوع التبرعا  ، إذ القرض إحسان ، وتأجيله إحسان آخر ، وكون المقرِض ملزماً بالكف عن المطالبة حتى  

 ي الِجل ، لِ ينافِ كونه متبرعاً ، إذ هو ألزم نفسه برضاه مع علمه بأن النفع للمقتِض .ينته
رد المثل في المثليات والقيمة في غيرهها ( . 

ُ
 ) وي

 أي : إذا أراد المستقرض الوفاء ، فالواجب أن يرد المثل فِ المثليا  ، والقيمة فِ غير المثليا  .
 له مثيل مقارب . الراجح أن المثلي : كل ما كان -

 نفعاً ( .
ُّ
 ) ويحرم كل شرط يجر

 إذا شرط المقرض زيادة أو منفعة فإنه حرام .أي : 
 : وكل زيادة من عيْ أو منفعة يشتِطها المسل ف على المستسلف فهي ربا ، لِ خلَف فِ ذلك . قال ابن عبد البر

 : وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلَف . وقال ابن قدامة
 أن اشتِاط الزيادة فِ السلف ربا ولو كان قبض ة من علف . أجْع المسلمون نقلًَ عن نبيهم  وقال القرطبِ :
 : وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشتِط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً . وقال ابن تيمية

 وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً . وقال الشوكاني :
 .بل يكون بيعاً ورباً صرحاً  ،لِن القرض عقد إرفاق وهو قربة ، فإذا أخذ عليه الزيادة لَ يكن إرفاقاً ولِ قرب ة 

 والمنفع ة قد تكون بدنية ، أو مالية ، أو عيْ . -
 عندي يوماً واحداً . ألف ريال بشرط أن تشتغل  أن يقول أقرضتك:  مثال البدنية

 مثال المالية : أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك 
 مثال عيْ : أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد .

 ا ( .كل ق رض ج ر منفع ة ف ه و رب وقد ورد فِ ذلك حديث لكنه لِ يصح )   -
 ، لكنه لِ يصح ، قال ابن حجر : وإسناده س اقط . أسامةرواه الحارث بن أبي  وقد ورد هذا مرفوعاً إلَ النبي 

 ( .إذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس ) و
 ويدل لذلك :

الَرَّجُلَ بَكْرهَُ، فَ قَالَ: لَِ أَجِدُ  اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِِلٌ مِنَ الَصَّدَقَةِ، فأََمَرَ أبَاَ راَفِعٍ أنَْ يَ قْضِيَ  عَنْ أَبي راَفِعٍ ) أنََّ الَنَّبِيَّ 
 إِلَِّ خَيَاراً ، قاَلَ: " أعَْطِ هِ إِيَّاهُ، فإَِنَّ خِيَارَ الَنَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 ه .زمن ظهور رباعيت لِنها) خياراً رباعياً ( الرباعي ما دخل فِ السن ة السابع ة ،  
 المقتِض ، وأن ذلك من حسن القضاء . يءجواز الزيادة بالوفاء بِا هو أفضل من الشفالحديث دليل على 

يْسَ مِنْ السُّنَّة وَمَكَارمِ الَِْخْلََق ، وَلَ : وَفِيهَ : أنََّهُ يُسْتَحَب  لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْن مِنْ قَ رْض وَغَيْره أنَْ يَ رُد  أَجْوَد مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَهَذَا  قال النووي
فَعَة فإَِنَّهُ مَنْهِي  عَنْهُ ؛ لَِِنَّ الْمَنْهِي  عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطاً فِِ عَقْد الْقَرْ  ض ، وَمَذْهَبنَا أنََّهُ يُسْتَحَب  الز يِاَدَة فِِ الَِْدَاء عَمَّا هُوَ مِنْ قَ رْض جَرَّ مَن ْ

عَدَد  الصِ فَة أوَْ فِِ الْعَدَد بأَِنْ أقَْ رَضَهُ عَشَرةَ فَأَعْطاَهُ أَحَد عَشَر ، وَمَذْهَب مَالِك : أنََّ الز يِاَدَة فِ الْ عَلَيْهِ . وَيَجُوز للِْمُقْرِضِ أَخْذهَا سَوَاء زاَدَ فِ 
هَا ، وَحُجَّة أَصْحَابنَا عُمُوم قَ وْله   ) خَيْركُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاء ( . ) نووي ( . مَنْهِي  عَن ْ

 وعيْ :فالزيادة فِ القرض على ن
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 .أن تكون مشتِطة فِ أصل العقد ، وهذا ربا بالْجْاع  الأول :
أن تكون الزيادة غير مشروطة فِ أصل العقد ، وإنما بذلَا المقتِض من باب حسن الِداء ، فهذا مستحب ومن مكارم الِخلَق ،   الثاني :

 حديث أبي رافع .كما فِ 
 1فائدة : 

 ادة فِ القدر ، أو كانت الزيادة فِ الصفة .وتجوز الزيادة مطلقاً سواء كانت الزي 
 وهذا قول جْاهير العلماء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

يَ قْضِيَ الَرَّجُلَ بَكْرهَُ، اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِِلٌ مِنَ الَصَّدَقَةِ، فأَمََرَ أبَاَ راَفِعٍ أنَْ  أنََّ الَنَّبِيَّ لحديث أبي رافع السابق )  -أ
 . فَ قَالَ: لَِ أَجِدُ إِلَِّ خَيَاراً ، قاَلَ: " أعَْطِ هِ إيَِّاهُ، فإَِنَّ خِيَارَ الَنَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً (

هُمَا قاَلَ ) أتََ يْتُ النَّبِيَّ -ب -ب سْجِدِ فَ قَالَ : )صَلِ  ركَْعَتَ يِْْ . وكََانَ لَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ فِ الْمَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 فَ قَضَاني وَزاَدَني( متفق عليه .

 وجه الدلِلة من الحديثيْ :
:  أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة فِ الصفة ، وحديث جابر دل على جواز الزيادة فِ العدد ، وكلَهما تطبيق عملي لقوله 

 الناس أحسنهم قضاء .إن خيار 
 2فائدة : 

 ما الحكم لو اشتِط الوفاء بالِقل على قوليْ :اختلف العلماء :  
 : لِ يجوز اشتِاط الوفاء بالِقل . القول الأول

 وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره ابن حزم .
 لم يجز .أن مقتضى القرض رد المثل ، فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافِ مقتضاه ف -أ

 القياس على اشتِاط الزيادة . -ب
 : يجوز اشتِاط الوفاء بالِقل . القول الثاني

 لِن القرض شرع رفقاً بالمقتِض ، واشتِاط الوفاء بالِقل منفعة للمقتِض ، ونفع المقتِض لِ يمنع منه .
 وهذا الصحيح .

 3فائدة : 
 قتِض أنه يزيد فِ الوفاء ؟القرض إذا كان من المعلوم عن الماختلف العلماء : فِ حكم 

 وهذا قول الحنفية . كره بعض الفقهاء ذلك .
 قالوا : إن المقرض إذا أقرض للمعروف بحسن القضاء ، فإنه إنما فعل ذلك لِنه يطمع فِ حسن عادته .

 والصحيح عدم الكراهة ، ورجحه ابن قدامة .
 نِ الْقَضَاءِ ، لََْ يكُْرَهْ إقْ راَضُهُ .وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مَعْرُوفاً بِحُسْ  قال ابن قدامة :

 وَقاَلَ الْقَاضِي : فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أنََّهُ يكُْرَهُ ؛ لِِنََّهُ يطَْمَعُ فِِ حُسْنِ عَادَتهِِ .
نْ يَ قُولَ : إنَّ إقْ راَضَهُ مَكْرُوهٌ ، وَلَِِنَّ الْمَعْرُوفَ بِحُسْنِ كَانَ مَعْرُوفاً بِحُسْنِ الْقَضَاءِ ، فَ هَلْ يَسُوغُ لََِحَدٍ أَ   وَهَذَا غَي ْرُ صَحِيحٍ ؛ فإَِنَّ النَّبيَّ 

رُ النَّاسِ وَأفَْضَلُهُمْ ، وَهُوَ أوَْلََ النَّاسِ بقَِضَاءِ حَاجَتِهِ ، وَإِجَابةَِ مَسْألَتَِهِ ، وَتَ فْرِ  اَ يجِ كُرْبتَِهِ ، فَلََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُو الْقَضَاءِ خَي ْ هًا ، وَإِنمَّ
 يُمنَْعُ مِنْ الز يِاَدَةِ الْمَشْرُوطةَِ .      ) المغني ( .

 4فائدة : 
 هذه المسألة لَا صور : حكم إذا أقرضه واشتِط عليه الوفاء فِ بلد آخر ؟ 
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فع نفسه فقط ، ليستفيد : تمحض المنفعة للمقرض ، حيث يكون غاية المقرض من اشتِاط الوفاء فِ بلد غير بلد القرض ن الصورة الأولى
بإسقاء كراء الحمل فيما حتاج حمله إلَ مؤنة لنقله من  –أيضاً  –به سقوط خطر الطريق ، الذي قد يتعرض له ماله ، كما ينتفع المقرض 

 بلد إلَ آخر .
 ففي هذه الحالة لِ يجوز اشتِاط الوفا فِ غير بلد القرض ، وهذا بالْجْاع .

 با .لِن كل قرض جر نفعاً فهو ر 
 : تمحض المنفعة للمقتِض ، حيث يكون غاية المقرض من اشتِاط الوفاء فِ غير بلد القرض نفع المقتِض فقط . الصورة الثانية

 وفِ هذه الحالة : يجوز اشتِاط الوفاء فِ غير بلد القرض ، لِن هذا إرفاق مع إرفاق .
 نفعة المقرض والمقتِض معاً .أن يكون اشتِاط الوفاء فِ غير بلد القرض لم الصورة الثالثة :

 وهذه محل خلَف بيْ العلماء :
 : يكره .فقيل 

 حرم . وقيل :
 يجوز ، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم . وقيل :
 لِ يجوز اشتِاط الوفاء فِ غير بلد القرض إذا كان لحمل مال الوفاء مؤنة ، ويجوز اشتِاط الوفاء فِ غير بلد القرض إذا لَ يكن وقيل :

 لحمل الوفاء مؤنة .
 واختاره ابن قدامة .

 5فائدة : 
 ما حكم قرض الحيوان ؟

 أبي رافع السابق .اختلف العلماء فِ ذلك على قوليْ : وجْهور العلماء على جواز ذلك ، لحديث 
 ، وهو مذهب الجمهور . قرض الحيوان : وفِ الحديث جواز قال الشوكاني

 ) وإن أعطاه هدية بعد القرض جاز ( .
 .أهدى المقتِض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز أي : إن 

وإن كانت قبل الوفاء فلَ يجوز إلِ أن تكون قد ج ر  العادة بينهما بِثل هذا، فكان بينهما تهاد قبل الِستقراض، لِن جريان العادة  
 بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لَ يرد مجازاته على قرضه .

  يجوز للمقتِض أن يعد المقرض بأن يعطيه هدية عند الوفاء ، وله أن يعطيه ذلك إذا كان بدون اتفاق سابق .وعلى هذا ، فلَ
أما إذا كان هذا الشخص لَ تجر العادة بأن يهدي لك فلَ يجوز لك قبولَا لِنها قد تكون بسبب القرض ، فإذا قبلتها تكون قد وقعت فِ 

 قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا" وهذا القرض قد جر لك نفعاً . الربا لِن القاعدة فِ القرض أن "كل 
 وأيضاً : لِنه قد يكون دفعها إليك حتى تؤجل مطالبته بالدَّيْن ، وهذا أيضاً من الربا .

ضًا فأََهْدَى لَهُ أوَْ حَملََهُ عَلَى ) إِذَا أقَْ رَضَ أَحَدكُُمْ قَ رْ  وقد دل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ . قال : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
نَهُ قَ بْلَ ذَلِكَ ( . حسنه شيخ الْسلَم نَهُ وَبَ ي ْ هَا وَلِ يَ قْبَ لْهُ ، إِلِ أنَْ يَكُونَ جَرَى بَ ي ْ ابَّةِ فَلَ يَ ركَْب ْ  ابن تيمية  الدَّ

( : "وَقَدْ تَ قَدَّمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أعَْيَانِهِمْ )يعني 3/136وقد ورد هذا المعنَ عن جْاعة من الصحابة ، قال ابن القيم فِ "إعلَم الموقعيْ" )
مُقْرِضَ عَنْ قَ بُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَِِضِ ، وَجَعَلُوا الصحابة( كَأُبَي  بن كعب وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَلَمٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أنَ َّهُمْ نَ هَوْا الْ 

 اً .ولََاَ ربِقَ بُ 
 1فائدة : 

 جمعي ة الموظفي :
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أن يتفق عدد من الِشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الْخرون وذلك عند نهاي ة كل شهر  ص ورت ه ا :
الشهر الثاني يدفع المبلغ لْخ ر، وهكذا  أو عند نهاية كل ستة أشهر أو نَو ذلك ، ثُ يدفع المبلغ كله فِ الشهر الِول لواحد منهم، وفِ

 يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء. حتى
 حكمها :

 اختلف العلماء فِ حكم هذه الجمعي ة على قوليْ :
 فذهب غالب هيئة كبار العلماء إلَ جوازها وفِ مقدمتهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيميْ رحمه الله .

 .ن الِصل فِ العقود الحل  ، فكل عقد لَ يرد دليل شرعي يدل على تحريمه فهو جائز لِ
أو  أن فِ هذه المعاملة تعاوناً على البر والتقوى ، فهي طريق لسد حاجة المحتاجيْ ، وإعان ة لَم على البعد عن المعاملَ  المحرمة كالربا

 التحايل عليه ببيع العين ة .
 .صرين إلَ تحريمها وذهب بعض العلماء المعا

 2فائدة : 
 ما يسن للمدين تجاه المقرض ؟

 .حسن القضاء  أولاً :
 -الًِ : إِنَّ لِصَاحِبِ الحَْقِ  مَقَ   فَ قَالَ النَّبيُّ   حَقٌّ فَأَغْلَظَ لهَُ فَ هَمَّ بهِِ أَصْحَابُ النَّبِي ِ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ) كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ 

رٌ مِنْ سِنِ هِ . قاَلَ « . اشْتَ رُوا لَهُ سِنًّا فأََعْطُوهُ إِيَّاهُ  -فَ قَالَ لََمُُ  أوَْ  -فاَشْتَ رُوهُ فَأَعْطوُهُ إيَِّاهُ فإَِنَّ مِنْ خَيْركُِمْ » فَ قَالُوا إِنَّا لَِ نََِدُ إِلَِّ سِنًّا هُوَ خَي ْ
ركَُمْ   ليه .أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ( متفق ع -خَي ْ

جُلَ بَكْرهَُ فَ رَجَعَ إلِيَْهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِِلٌ مِنْ إبِِلِ الصَّدَقَةِ فأََمَرَ أبَاَ راَفِعٍ أنَْ يَ قْضِىَ الرَّ  عَنْ أَبِِ راَفِعٍ ) أنََّ رَسُولَ اللََِّّ 
 خِيَاراً رَباَعِياً . فَ قَالَ : أعَْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً ( متفق عليه .أبَوُ راَفِعٍ فَ قَالَ لََْ أَجِدْ فِيهَا إِلَِّ 

 أخذ الدين بنية الوفاء . ثانياً :
 ) من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ( . -وفد تقدم-لحديث أبي هريرة 
 وهو يريد أن يؤديهَ أعانه الله عز وجل ( رواه النسائي . ) من أخذ دينْاً  -وقد تقدم-ولحديث ميمونة 

 الدعاء للدائن والثناء عليه . ثالثاً :
نًا ثَلَثَِيَْ أوَْ أرَْبعَِيَْ ألَْفًا ، فَ لَمَّ  عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي ربَيِعَةَ الْمَخْزُومِيُّ . ) أنََّ النَّبيَّ -أ ا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ ، ثَُُّ قاَلَ لهَُ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِيَْ غَ زاَ حُنَ ي ْ

اَ جَزاَءُ السَّلَفِ الْوَفاَءُ وَالحَْمْدُ ( رواه النسائي وابن ماجه . النَّبِيُّ  ُ لَكَ فِِ أهَْلِكَ وَمَالِكَ ، إِنمَّ  : باَرَكَ اللََّّ
، ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ ، فأَعْطوُهُ ، وَمَنْ سَأَلَ باِللِ ، فَأعِيذُوهُ اللِ )مَنِ اسْتَ عَاذَ بِ  : قال رسُولُ اِلله عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال-ب

 و داود والنسائي يث صحيح رواه أبحد .(وْا أنََّكُمْ قَد كَافأَْتُموُه، فإَنْ لََْ تجَِدُوا ما تُكَافِئُونهَُ بهِِ فاَدْعُوا لَهُ حَتىَّ تَ رَ يْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إلَ 

 3 فائدة :
 ماذا يستحب للدائن ؟

 يستحب له السماحة فِ طلب الدين . أولاً :
 ) رحم الله رجلًَ سمحاً إذا باع ، وإذا اشتِى ، وإذا اقتضى ( رواه البخاري . لحديث جابر . قال : قال 

 اشتِى ، سهلًَ إذا اقتضى ( زاد أحمد ) سهلًَ إذا قضى ( . ولفظ التِمذي ) غفر الله لرجل كان قبلكم ، كان سهلًَ إذا باع ، سهلًَ إذا
قوله ) سمحاً ( قال ابن حجر : أي سهلًَ ، وهي صفة مشبهة تدل على الثبو  ، فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي ، والسمح 

 : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف . الجواد ، يقال : سمح بكذا أي : إذا أجاد ، والمراد هنا المساهلة . )وإذا اقت ضى ( أي
 إنظاره إذا كان معسراً . ثانياً :
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ا . فَ لَقِىَ يَ تَجَاوَزُ عَنَّ  قاَلَ ) كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَ قُولُ لفَِتَاهُ إِذَا أتََ يْتَ مُعْسِراً فَ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَََّّ  عَنْ أَبِِ هُريَْ رةََ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ 
 اللَََّّ فَ تَجَاوَزَ عَنْه ( متفق عليه .

عْتُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِِ قَ تَادَةَ ) أنََّ أبَاَ قَ تَادَةَ طلََبَ غَريماً لهَُ فَ تَ وَارَى عَنْهُ ثَُُّ وَجَدَهُ فَ قَالَ  رَسُولَ  إِِِّ  مُعْسِرٌ . فَ قَالَ آللََِّّ قاَلَ آللََِّّ . قاَلَ فإَِِِّ  سمَِ
ُ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ لْيُ نَ فِ سْ عَنْ مُعْسِرٍ أوَْ يَضَعْ عَنْهُ  اللََِّّ   ( رواه مسلم . يَ قُولُ ) مَنْ سَرَّهُ أنَْ يُ نْجِيَهُ اللََّّ

رواه ( يوَمَ لِ ظِلَّ إِلَِّ ظِلُّهُ   يوَمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِ  عَرْشِهِ ، أظلََّهُ اللهُ رَ مُعْسِراً ، أوَْ وَضَعَ لَهُ )مَنْ أنَْظَ  قاَلَ: قاَلَ رسول الله  وعن أَبي هريرة 
 التِمذي .

ُ فِِ  وعن أبي اليسر . قال : قال   ظِلِ هِ ( رواه مسلم . ) مَنْ أنَْظرََ مُعْسِراً أوَْ وَضَعَ عَنْهُ أظَلََّهُ اللََّّ
 الوضع عنه . ثالثاً :

ُ فِِ  للحديث السابق )مَنْ أنَْظَرَ   ظِلِ هِ ( . مُعْسِراً أوَْ وَضَعَ عَنْهُ أظَلََّهُ اللََّّ
ُ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ لْيُ نَ فِ سْ عَنْ مُعْسِرٍ أَ   وْ يَضَعْ عَنْهُ ( .ولحديث أبي قتادة السابق ) مَنْ سَرَّهُ أنَْ يُ نْجِيَهُ اللََّّ

 .بعضه أي تجاوز عن الدين أو(  ضع عنهو ن . ) أمهله فِ قضاء الدي: أي راً ( أنظر معس) 
 بـاب الرهـن

 تعريفه :
 لعة : يطلق على معان منها الحبس ، كما فِ قوله تعالَ ) كل نفس بِا كسبت رهينة ( أي : محبوسة بعمله .

 ويطلق على الثبو  والدوام ، يقال : ماء راهن ، أي : دائم .
 : أركان الرهن 

 ( .الذي عليه الدين  )الراه ن : وهو الذي أعطى الرهن 
 المرتهن : وهو الذي أخذ الرهن توثق ة لدين ه .

 الرهن : وهي العيْ المرهونة بينهما .
 دينٍ بعين ( . 

ُ
 ) وهو توثقة

 توثقة دين بعيْ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها .هذا تعريف الرهن اصطلَحاً : 
 جل .مس ه( درهم فأرهنت 100مثال : فِ ذمتي لزيد ) 

 فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضه ا .
 وإذا الدين أكثر من العيْ المرهون ة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها .

 وإذا كان الدين بقدر العيْ فإنه يمكن استيفاؤه كله منها .
 : الحكمة منه 
 .لقلب الدائن حفاظاً لحقه فكذلك يوثق بالره ن  طمأنينةتوثق ة الدين ، فكما أن الدين يوثق بالشهود  

 ( .جائز بالكتاب والسنة والإجماع ) وهو 
 أي : أن الرهن جائز بالكتاب والسنة والْجْاع .

 قال تعالَ ) وإن كنتم على سفر ولَ تجدوا كاتباً فرهان مقبوض ة ( .
 من حديد ( متفق عليه .اشتِى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً  وعن عائشة . ) أن رسول الله 

 أجْع المسلمون على جواز الرهن . وقال ابن قدامة :
 فائدة :

 .على جواز الرهن فِ الحضر كما يشرع فِ السفر  ءجْاهير العلما
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 . له وه و مقيم بالمدينة ، وأما تقيده بالسفر فِ الْية فإنه خرج مُرج الغالب ، لِن الرهن غالباً يكون فِ السفر لفعل الرسول  
 قال ابن حجر رحمه الله فِ قول البخاري فِ التبويب للحديث ) فِ الحضر ( .

 ر .فيه إشارة إلَ أن التقييد بالسفر فِ الْية خرج للغالب ، فلَ مفهوم له ، لدلِلة الحديث على مشروعيته فِ الحضر، وهو قول الجمهو 
ه تعالَ ) فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَ تَهُ ( فإنه يشير واحتجوا له من حيث المعنَ بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقول

 إلَ أن المراد بالرهن الِستيثاق ، وإنما قيده بالسفر لِنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مُرج الغالب.
فِ السفر حيث لِ يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل  وخالف فِ ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالِ: لِ يشرع إلِ

 الظاهر.
 ) وكل ما جاز بيعه جاز رهنه ( . 

 أي : يصح الرهن فِ كل ما يجوز بيعه ، كالكتب ، والسيارا  ، والدور ، والعقارا  ، والثياب وغيرها .
 رهنه .فإنه لِ يصح  –كالكلب ، والوقف ، والخمر ، والمجهول   –فإن كان لِ يجوز بيعه 

 العلة :
 فإنه لِ يمكن الِستيفاء منه إذا تعذر السداد . –كالخمر ، والكلب والوقف   –لِن الرهن إذا كان مُا لِ يصح بيعه 

 فلو قال له : أقرضك على أن ترهنني كلبك ، فهذا لِ يصح ، لِن الكلب لِ يجوز بيعه .
 فائدة :

لرسمية كبطاقة الِحوال ، وجواز السفر ونَوهما ، لِن هذه الوثائق الرسمية لِ يمكن لِ يصح رهن المجهول ، وكذلك لِ يصح رهن الوثائق ا 
 بيعها عند تعذر استيفاء الديْن .

 ) ويلزم في حق الراهن فقط ( .
 أي : أن الرهن عقد لِزم من وجه ، وجائز من وجه آخر .

 فهو لِزم فِ حق الراهن ، جائز فِ حق المرتهن .
 برضى المرتهن . فليس للراهن الفسخ إلِ

لزم الرهن إلا بالقبض ( .
َ
 ) ولا ي

 أي : أن الرهن لِ يكون لِزماً فِ حق الراهن إلِ إذا حصل من المرتهن قبض الرهن ، أما قبل القبض فلَ يكون لِزماً بِجرد العقد .
 : أن الرهن لِ يلزم إلِ القبض ، فلَ يلزم بِجرد العقد . وهذا مذهب جماهير العلماء

 ت لشخص : بعتك سيارتي بشرط أن ترهنني هذه الساعة ، قال : قبلت ) ولَ يقبض المرتهن الساعة( .مثال قل
 وعلى هذا القول : فإن للراهن أن يتصرف بالرهن ) وهو الساعة كما فِ المثال السابق ( بيعاً أو هبة لِنه لَ يقبضه .

 واستدلوا :
 ان التي لَ تقبض لِ أثر لَا ولِ تنفع .قوله تعالَ ) فرهان مقبوضة ( . وعلى هذا الرهب -أ

 . ( فالحديث ظاهر فِ صورة ما إذا قبض المرتهن الرهن .ركب بنفقته إذا كان مرهوناً ..) الظهر يُ وبحديث  -ب
 أقبض اليهودي الدرع ، ولو لَ يكن القبض شرطاً لما ياه ، فالرسول إما  ودرعه مرهونة عند يهودي أقبضه  وقالوا : إن النبي 

 أقبضه إياه .
 أن القبض ليس شرطاً للزوم ، بل يلزم الرهن بِجرد عقد الرهن . : إلَ وذهب بعض العلماء

 وعلى هذا القول فلَ يجوز للراهن أن يتصرف فيه ، ولو تصرف فيه فإن تصرفه غير صحيح .
 وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله .، وهذا مذهب المالكية 

 ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وعقد الرهن تام بالِتفاق فيجب الوفاء به .لعموم قوله تعالَ ) يا أي-أ
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 ولقوله تعالَ ) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًِ ( . والعقد عه د وقد تعاقدا على الرهن فيجب الوفاء به .-ب
ل هذا الرهن فإنه يجب العمل بِقتضاه ، ومقتضاه ولحديث ) المسلمون على شروطهم ( وجه الِستدلِل : أنه لما شرط عليه الرهن وقبَِ  -ج

 عدم التصرف فيه بغير إذن المرتهن .
ن لَ يلزم القبض اكتفاء ولقوله تعالَ ) فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَ تَهُ ( وهذا دليل على أنه إذا حصل الِئتما -د

 الله تعالَ على المؤتمن أن يؤدي أمانته حيث أمره بالِداء وبتقوى الله . بالِئتمان عليه ، ولَذا أكد
لرهن فهذا المرتهن الذي شرط الرهن وتركه عند الراهن قد ائتمنه عليه وتركه عنده ، وإذا كان قد ائتمنه عليه فإنه يجب الوفاء بِا يقتضيه ا

 وهو أن يبقى عنده أمانة .
، لِن هذا الشخص إذا عقد العقد وعلم أن الرهن لِ يلزم لخصومة والنزاع وفتح باب التحايليؤدي إلَ ا: إن القول باشتِاط القبض وقالوا

  .، فينشأ عن ذلك النزاع والخصومةبعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو غيره إلِ بالقبض فإنه سيعقد هذا العقد ويتحايل فِ تأخير قبض الرهن ثُ
 . وهذا القول هو الراجح

 : الآية ) فرهان مقبوضة .. ( وأما الجواب عن 
، لِ يمكن التوثقة إلِ برهن مقبوضة، فهنا إنما ذكره فِ حال معيْ وهو السفر، و فِ الْية القبض على وجه الْطلَق فقالوا : إن الله لَ يذكر

ية ) فإن أمن بعضكم لِنك إذا لَ تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة بأن يجحدك الراهن ، ومُا يدل على ذلك بقية الْ
 بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته ( فهذا يدل على أنه إذا حصل الْئتمان بيننا فإننا يجب أن نعتمد على أداء الِمانة سواء حصل القبض أم

 لَ حصل ، وإلِ لكانت هذه الجملة لِ معنَ لَا .
 ) ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر ( . 

 سواء ببي ع أو بِب ة أو بغيرها .ف فِ العيْ المرهونة حال الرهن ، هذا حكم التصر 
 فلَ يجوز للمرتهن وللراهن التصرف فِ الرهن .

 فلأنه ليس بِالك ولِ قائماً مقام المالك . أما المرته ن :
أن يبيع المسجل لِنه ليس ملكاً  مثال : أخذ  منك مائة درهم وأعطيتك هذا المسجل رهن ، المسجل الْن بيد المرته ن ، المرتهن لِ يملك

 له ولِ قائماً مقام الملك .
 لتعل ق حق المرته ن به ، فتصرفه فيه يستلزم إبطال حق المرتهن . وأما الراهن :

ه رهناً مكانه ( . 
ُ
 ) إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمت

 .أي : إلِ عتق الراهن ، فإنه يجوز ، وتؤخذ قيمته رهناً مكانه 
 فإذا كان العبد الذي أرهنه قيمته عشرة آلِف وأعتقه ، فإنه يلزمه أن يجعل عشرة آلِف رهناً مكان هذا العبد .

 : إلَ أنه لِ يجوز ولِ ينفذ تصرف  ه . وذهب بعض العلماء
 لِن فِ تنفيذه إسقاطاً لحق المرته   ن .

 عليه أمرنا فهو رد ( . ) من عمل عملًَ ليس ولِن هذا عمل غير مأذون به شرعاً . قال 
 وهذا القول هو الصحيح .

 في يدِ المرتهن ( .
ٌ
 ) وهو أمانة

 أي : الرهن أمانة فِ يد المرتهن ، لِنه حصل فِ يده بإذن مالكه .
إلِ إذا  ، فإن المرتهن لِ يضمنه إذا تلفال بإذن من الشارع أو بأذن مالكه( وإذا كان كذلكوهو كل من قبض الموقد تقدم تعريف الِميْ )

 تعدى أو فرط .
 ب .التعدي : أن يفعل ما لِ يجوز ، والتفريط : أن يتِك ما يج 
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 .لَ يضمنها لِنه لَ يتعد ولَ يفرط، فمثال: إنسان أخذ السيارة رهناً، لكن قدر أنها سرقت
 . لِ يضمن لِنه لَ يتعد ولَ يفرط ه، فإنبه، لكن هذا الكتاب سرق، ووضع الكتاب فِ مكان آمن مع كتمثال آخر: إنسان أخذ كتاباً رهناً 

 فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن . -
 مثال : أخذ كتاباً رهناً ووضعه فِ الحوض ، فجاء المطر فأتلفه ، فهنا يضمن الكتاب لِنه مفرط .

نة عنده ، والِمانة صفتها ، لِن هذه السيارة أما تعدى لِنهمثال آخر : أخذ السيارة رهناً ، فاستعملها ففعل حادثاً فيها ، فإنه يضمن ، 
 لِ تستعملها ولِ تقصر فِ حفظها .

  ) قاعدة ) كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلَ يضمن إلِ بتعد أو تفريط 
 ) وإن شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرط ( .

 لرهن للمرتهن إذا حل الِجل ولَ أوفك فالرهن لك ووافق على ذلك المرتهن ، فهل يجوز أم لِ ؟ لو قال صاحب ا اختلف العلماء : 
 فِ ذلك على قوليْ :  ءاختلف العلما

 أنه لِ يجوز . القول الأول :
 وهذا قول جْاهير العلماء .

يْنِ الَّذِي عَلَيْك ، فَ هُوَ شَرْطٌ فاَسِدٌ .: وَإِنْ شَرَطَ أنََّهُ مَتَى حَلَّ الحَْقُّ ولََْ يُ وَفِ نِي فاَل قال ابن قدامة يْنِ أوَْ : فَ هُوَ مَبِيعٌ لَ باِلدَّ  رَّهْنُ لَ باِلدَّ
 )المغني(فَهُمْ .  مُ أَحَدًا خَالَ وَلَِ نَ عْلَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَشُريَْحٍ وَالنَّخَعِيِ  ، وَمَالِكٍ وَالث َّوْريِِ  وَالشَّافِعِيِ  وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، 

ارَقُطْنِيُّ  .) لَِ يَ غْلَقُ الَرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الََّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ( قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  لحديث أبي هريرة .  رَوَاهُ الَدَّ
 . أنه يجوزالقول الثاني : 

 وهذا اختيار ابن القيم .
 لَ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ ( .لقوله تعا-أ

 ولحديث ) المسلمون على شروطهم إلِ شرطاً حل حراماً أو حرم حلَلًِ ( . -ب
ويرى ابن القيم رحمه الله أن الحديث جاء لْبطال عادة كانت فِ الجاهلية ، وهي أن المرتهن يأخذ الرهن إذا حل الِجل ولَ يؤد الراهن 

 لدين من غير رضا الرهن ولِ اشتِاط ذلك عليه فِ عقد الرهن .ا
ه قال رحمه الله فِ أعلَم الموقعيْ : إذا رهنه رهناً بدين وقال : إن وفيتك الدين إلَ كذا وكذا وإلِ فالرهن لك بِا عليه صح ذلك ،وفعل

 ة ، واحتجوا بقوله ) لِ يغلق الرهن ( .الِمام أحمد ، وقال أصحابنا : لِ يصح ، وهو المشهور من مذاهب الِئمة الثلَث
ذي ولِ حجة لَم فيه ، فإن هذا كان موجبه فِ الجاهلية ، أن المرت هن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لَ يوف ه ، فهذا هو غلق الرهن ال

قياس صحيح ، ولِ مفسدة ظاهرة ، وغاية  ، وأما بيعه للمرتهن بِا عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولِ سنة ولِ إجْاع ولِ أبطله النبي 
 ما فيه أنه بيع علق على شرط ، ونعم فكان ماذا ؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلَ هذا من المرتهنيْ ، ولِ حرم عليهما ما لَ حرمه الله

ذانه فِ بيعه والتعب الطويل الذي لِ ورسوله ، ولِ ريب أن هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلَ الحاكم وإثباته الرهن ، واستئ
 مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة ، فإذا اتفقا على أنه بالدين عند الحلول كان أصلح لَما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة .

 ) ولا ينتفع بشيء منه ، إلا ما كان مركوباً أو محلوباً ، فيركب ويحلب بقدر العلف ( .
 هن حيواناً حتاج إلَ مؤنة فللمرتهن أن يركب وحلب بقدر علفه ولو لَ يأذن له المالك ، لِنه مأذون فيه شرعاً .أي : إذا كان الر 

 .كأن يكون الرهن دابة ) بعيراً ( واحتاج المرتهن إلَ الركوب ، فإنه يركبه ولو لَ يستأذن من الراهن 
 قابل النفقة .لِن الشارع هو الذي أذن له ، لِن الشارع جعل الِنتفاع م 

لَى الََّذِي الَظَّهْرُ يُ ركَْبُ بنَِ فَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبََُ الَدَّرِ  يُشْرَبُ بنَِ فَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَ ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  أَبي هُريَْ رةَ لحديث 
 بُخَاريُِّ.( رَوَاهُ الَْ ركَْبُ وَيَشْرَبُ الَن َّفَقَةُ ي َ 
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 ) بنَِ فَقَتِهِ ( أي : مقابل نفقته .  ) الَظَّهْرُ ( المراد به الحيوان المعد للرك     وب .
أن الحديث جعل المنفعة بدلًِ وعوضاً عن النفقة ، ومعلوم أن الراهن يستحق المنافع بِلك الرقبة ، لِ بالنفقة ، مُا يدل على  وجه الدلالة :

 أن المراد المرتهن .
 ا مذهب الحنابلة .وهذ

 لِ يجوز للمرتهن الِنتفاع بالمركوب ، أو المحلوب إذا لَ يأذن له الراهن . إلَ أنه وذهب بعض العلماء :
 إلَ هذا ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية .و 
ارَقُطْنِيُّ، وَالْحاَكِ ) لَِ يَ غْلَقُ الَرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الََّ  لحديث أبي هريرةَ . قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  -أ  م .ذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ( رَوَاهُ الَدَّ

 : أن الحديث جعل الغنم للراهن ، ولِ شك أن منافع الرهن من غنمه ، والحديث لَ يفرق بيْ مركوب أو محلوب . وجه الدلالة
 .لَ يأذن للمرتهن بالِنتفاع ، فالمرتهن كالِجنبي ، والرهن كالوديعة إن الرهن لَ يخرج المرهون من ملك الراهن ، والراهن -ب

 1فائدة : 
 . ( بأجوبة :حديث أبي هريرة ) الظهر يركب .. أجاب الجمهور عن

 أن هذا الحديث ورد على خلَف القياس من وجهيْ : أولاً :
 التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . -أ

 قة لِ بالقيمة .تضمينه ذلك بالنف -ب
، ويدل على نسخه حديث  قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جْهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لِ يختلف فِ صحتها

 . (بغير إذنه ئلِ تحلب ماشية امر )ابن عمر 
 أن المراد بالحديث : أن الرهن مركوب ومحلوب للمرتهن بإذن الراهن . ثانياً :

 إن الحديث مجمل ، لَ يبيْ  من الذي يركب ويشرب ، هل هو الراهن أم المرتهن ؟ : ثالثاً 
 2فائدة : 

 :أجاب أصحاب القول الِول عن هذه الِعتِاضا    
 أما قولَم : إنه على خلَف القياس .

 وهي لِ ترد إلِ بِعارض أرجح .فالجواب : بأن السنة الصحيحة من جْلة الِدلة والِصول ، فلَ يجوز ردها بدعوى المخالفة للأصول ، 
 وأما قولَم : إن المراد بإذن المالك .

 فالجواب : أن الحديث مطلق ، إذ ليس فيه تعليق بالْذن .
 وأما قولَم : إن الحديث مجمل لَ يبيْ هل هو الراهن أم المرتهن .

 فالجواب : إن الذي يركب ويشرب هو المرتهن لِمرين :
 كب واللبَ بدل النفقة ، فإذا أنفق المرتهن ركب وشرب .الِول : أن الحديث يجعل الر 

 الثاني : أنه قد ورد فِ رواية هشيم عن زكريا بلفظ ) إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ... ( .
 والقول الأول هو الراجح .

 : بالرهن له أحوال :أحوال انتفاع المرتهِ ن نقول : إن  الخلاصة 
 اج إلَ مؤنة كالدار والمتاع ونَوه ، فهذا لِ يجوز الِنتفاع به بغير إذن الراهن .: ما لِ حت الأولى

 : لِ نعلم فِ هذا خلَفاً . قال ابن قدامة
 : إذا كان مركوباً أو محلوباً ، فإنه يجوز للمرتهن الِنتفاع إذا قام بنفقته ولو لَ يأذن المالك ، ويكون الِنتفاع بقدر النفقة . الثانية

 كما تقدم .هب الحنابلة  وهذا مذ
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ه الحاكم ( . 
َ
 فامتنع الراهن من الوفاء أجبر

ُ
 ) فإذا حل الدين

 أي : إذا حل  الديْن ألْزمِ الراهن بالْيفاء ، فإذا وفى  دينه انفسخ الرهن وعاد إلَ صاحبه .
 من الوفاء والسداد فلَ يخلو من حالِ  :فإن امتن ع 

 ذن للمرتهن بالبيع ، فإنه يبيعها .أن يكون الراهن قد أ الحالة الأولى :
أن لِ يأذن للمرتهن بالبيع ، ولِ يبيع هو بنفسه العيْ المرهونة ، فهنا يجبره الحاكم على السداد ، أو البيع للعيْ المرهونة  الحالة الثانية :
 والسداد منها .

  الدين من قيمته .أن يمتنع بعد كل هذا ، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفِالحالة الثالثة : 


